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الأمين العام



ملاحظات الأمين العام بمناسبة نيل جائزة القيادة العالمية من مؤسسة جائزة زايد الدولية للبيئة



دبي، 6 شباط/فبراير 2006

صاحب السمو، [الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي]

صاحب السعادة، السيد ويتولار، [وزير الدولة للبيئة في إندونيسيا، رئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة]

أصحاب السعادة،

الدكتور فهد، [رئيس لجنة جائزة زايد]

الزملاء الفائزون بالجائزة،

السيد كلاوس،

حضرات السيدات والسادة،


إنه ليشرفني أن أكون في الإمارات العربية المتحدة لأتسلم هذه الجائزة التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان التزامه بالبيئة معروفا للكافة، هنا وفي جميع أنحاء العالم.


وأود أن أوجه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما أبداه من بُعد نظر في إنشاء هذه الجائزة، ولرعايته الكريمة لها.


ولا بد لي أيضا من أن أتقدم بخالص العزاء لصاحب السمو ولشعب دبي لفقدان الحاكم الراحل، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي كانت وفاته في الشهر الماضي صدمة لنا جميعا. ونخص بالعزاء في هذه الأيام الحزينة الشيخ محمد وباقي أفراد أسرة آل مكتوم.

حضرات السيدات والسادة،


إنني إذ أقف هنا على أرض الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة دبي، إنما أقف على أرض واحدة من معجزات العالم الاقتصادية العظيمة.


إنها بلد تعلم قادته وشعبه أهمية الكفاءة في استغلال الموارد الشحيحة.


وهي أرض تعي أهمية رأس المال البشري والفكري. فهنا في قلب مركز النفط في العالم، لا يمثل ما تحصل عليه دبي ذاتها من النفط سوى أقل من 6 في المائة من دخلها.


وهي حضارة عمادها قيم ثقافية وروحية راسخة، تدرك أن التنمية المستدامة لن يكتب لها النجاح دون الاعتناء برأس المال الطبيعي في العالم والحفاظ عليه.


وهذا الإدراك هو لب رسالة السلام والتنمية العالمية التي تحملها الأمم المتحدة.


ولكن كثيرا ما ينظر إلى البيئة باعتبارها كنزا لا يفنى، أو مملكة يمكن للبشر أن يفرضوا عليها سيطرتهم الرعناء. أما الحفاظ على البيئة فلا ينظر إليه إلا من باب الاستدراك أو حتى كلون من ألوان الترف.

وقد رأت البشرية مرارا وتكرارا منذ قديم الأزل وحتى العصر الحديث مدى حماقة هذه الافتراضات.

وقد أصبحنا ندرك اليوم، أن احترام البيئة يشكل أحد أعمدة محاربتنا للفقر، وهو أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.


إلا أن الجهود التي نبذلها لحماية البيئة العالمية والتحول نحو التنمية المستدامة ما زالت أقل من أن تفي بالمطلوب فعلا، رغم مظاهر التحسن الحقيقي التي طرأت في بعض أنحاء العالم.


ويظهر تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية، الذي اكتمل في العام الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة وجهات أخرى، والذي يندرج هو نفسه في صفوف الفائزين هذا العام بجوائز زايد، الثمن الفادح الذي تفرضه الأنشطة البشرية على الموارد والنظم التي تدعم الحياة على الأرض. فالرخاء الذي يقوم على هذا الدمار ليس رخاء على الإطلاق، وإنما هو مجرد مهلة قصيرة تسبق وقوع المأساة. وإذا استمر هذا الهجوم على البيئة فلن يكون هناك سلام يذكر، بل ستشتد كثيرا وطأة الفقر.


ومن الملح للغاية أن تتخذ إجراءات بشأن تغير المناخ. إذ يتفق العلماء إلى حد بعيد على أنه ما لم تشهد السنوات القليلة المقبلة تغيرات كبيرة في السياسات فسيكون المستقبل أمامنا محفوفا بالمخاطر.


والآن وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ، أصبح لدى العالم أداة دينامية لتثبيت مستويات الانبعاثات والحد منها، ولدعم المشاريع التي تراعي الاعتبارات المناخية في البلدان النامية.


وفضلا عن ذلك، فإن العالم بصدد الانخراط في مسارين متوازيين يهدفان إلى تكثيف العمل على الصعيد العالمي. أما المسار الأول فسيستلزم إجراء مناقشات فيما بين الأطراف في البروتوكول وسيجرى من خلاله النظر في تحديد أهداف ملزمة بالنسبة للبلدان الصناعية لما بعد عام 2012. وسيتألف المسار الثاني من حوار تشارك فيه جميع الأطراف في الاتفاقية الأعمّ المتعلقة بتغير المناخ، وستبحث في إطاره طائفة أعرض من الإجراءات التعاونية التي تشمل إجراءات تكنولوجية وإجراءات للتكيف وإجراءات طوعية من جانب البلدان النامية.


وأحث جميع البلدان على أن تنظر بعين الجد لهذه المناقشات. فالمبادرات الإقليمية وغيرها من المبادرات لها أهميتها، بيد أن الاتفاقية الإطارية تظل هي إطار العمل المتعدد الأطراف.


ومع سير هذه العمليات قدما، دعونا نوضح المصالح المعرضة للخطر هنا: إن الاقتصاد القائم على استهلاك الكربون يشبه إجراء تجربة على المناخ العالمي لا تخضع لأي سيطرة، مما يعرض النظم الإيكولوجية والأعمال التجارية وصحة البشر لمخاطر بالغة. إن علينا أن نخفض من حجم الانبعاثات. ولكن علينا أيضا أن نساعد أفقر الفقراء والضعفاء على التكيف مع التغيرات التي أخذ المناخ يشهدها بالفعل.

حضرات السيدات والسادة،


إن تغيير العقليات لا يقل أهمية في هذا الصدد.


فالعالم لا يزال تفكيره منحصرا في دائرة قصيرة الأجل، بدءاً بدورات الانتخابات في مجال السياسة وانتهاء بجني الأرباح في عالم الأعمال التجارية. لكن تحقيق التنمية المستدامة يستدعي منظورا طويل الأمد.


إن العالم لا يزال أسير الفكرة القديمة التي تقول بأننا نواجه خيارا بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد. والواقع أنه لا سبيل إلى اطراد النمو دون المحافظة على الموارد. إذ تعتمد كل وظيفة من أصل وظيفتين في العالم- في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - على استدامة النظم الايكولوجية. ولا يمكن لقطاع الصحة وحده أن يعالج المشاكل الصحية. وإنما ترتبط الجهود التي نبذلها لمكافحة الفقر وانعدام المساواة والمرض ارتباطا مباشرا بسلامة أرضنا نفسها.


ثم إن العالم لا يزال متشبثا على نحو خطير بالنفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري. والتحدي الماثل هنا ذو شقين. 


فأولا، يجب أن نحيط هذا المورد بعناية شديدة وأن نستخدمه بكفاءة مع الحرص في الوقت نفسه على تخفيف أثر ذلك على البيئة عن طريق إنتاج فحم أنظف واستخدام طرق أنظف لتوليد أنواع الوقود الأحفوري. ولا بد أن يستفيد الناس جميعا على أمثل وجه من كل برميل أو غالون أو لتر مستهلك من النفط - مثلما نسعى إلى الاستفادة من المياه التي نلتزم فيما يخصها بشعار، هو ”الحصول على قدر أكبر من المحاصيل من كل قطرة ماء“. وقد أدرك الأمير زايد نفسه أن القيمة الحقيقية للنفط تتمثل في ما يمكن أن يحققه للنهوض بحياة الناس. إذ يفتقر حاليا بليونان من إخواننا من بني البشر إلى خدمات الطاقة المعقولة التكلفة.

وثانيا، علينا أن نتطلع إلى الأفق البعيد، إلى ما بعد نفاد أنواع الوقود الأحفوري، وأن نعزز مصادر الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود البيولوجي. لقد أصبح الطلب المتصاعد على النفط يشغل بال العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. وكان من أثر ارتفاع أسعار النفط حاليا أن أصبحت المبررات الاقتصادية والمبررات البيئية يدعم بعضها بعضا.


وهذا البلد وهذه المنطقة يتبوَّآن موقعا يؤهلهما لقيادة هذا الجهد. فالبلدان الغنية بالنفط يمكنها أن تستثمر في التكنولوجيات الجديدة وفي نقل التكنولوجيات الحالية إلى البلدان الفقيرة. ومن شأن القيام بذلك أن يخدم المصلحة الذاتية بصورة حكيمة، كما أنه سيمثل بادرة تضامن مع من هم أقل حظا من الثروة. وسيكون ذلك بالنسبة لكوكبنا بمثابة نسمة هواء منعشة. وقد كان الشرق الأوسط في القرن الماضي هو المصدِّر الرئيسي للطاقة. وآمل أن تصبحوا، بفضل استثماراتكم وقيادتكم، مصدرا رئيسيا للطاقة البديلة في القرن الحالي.

ولكلّ دورٌ يضطلع به في تغيير العقليات.


فالحكومات لديها قدرة هائلة على تحديد القواعد واستحداث الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز الخليقة بتعزيز التنمية المستدامة. ويجب على البلدان المتقدمة النمو على وجه الخصوص أن تقوم بدور الريادة في هذا الصدد - لما تتمتع به من ثروة وقوة.


أما المؤسسات التجارية فلديها مقدرة لا مثيل لها على الابتكار وتوجيه السلوك - وتدفقات رأس المال - في الاتجاه الصحيح. وينبغي أن تنهض بالمزيد لدعم التكنولوجيات الخضراء وجعلها إحدى صناعات المستقبل المزدهرة. وإني أهيب بجهات الاستثمار المؤسسية ومديري صناديق المعاشات التقاعدية أن يواصلوا بذل جهودهم لمكافأة الشركات التي تتمتع ببعد نظر في التعامل مع المخاطر والفرص البيئية. وقد بذل جهد حثيث في إطار مبادرة مواطنة الشركات، المندرجة ضمن اتفاق الأمم المتحدة العالمي، من أجل إدماج المبادئ البيئية في صميم أنشطة الشركات وفي الأسواق العالمية. ومن دواعي سروري أن كثيرا من هذه الشركات تعرض أعمالها في معرض مقام في موضع آخر من هذه القاعة.


وعلينا ألا ننسى قوة الشعب: قوة المستهلكين؛ والناخبين المصممين على إعمال حقوقهم الديمقراطية؛ والعدد الغفير من جماعات المواطنين ومهارتها في التعبئة الشعبية وفي إنجاز مشاريع صغيرة على المستوى المحلي. ومن المناسب أن رئيس واحدة من هذه المنظمات قد منح إحدى جوائز الأمير زايد لهذا العام.

حضرات السيدات والسادة، 


سيجتمع غدا ممثلو زهاء 160 بلدا - منهم نحو 125 وزيرا للبيئة- بمناسبة انعقاد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي. ويعكس هذان الرقمان مستوى غير مسبوق من المشاركة. 


ولا أرى وقتا أفضل لكم من هذا، وأنتم نخبة من العناصر السياسية الرئيسية الفاعلة في العالم، للعمل على أساس إدراكنا أن خدمات النظم الإيكولوجية هي التي نعقد عليها الأمـل في دحر الفقر وحفز التنمية الاقتصادية وإقامة عالم أكثر استقرارا. إن الطاقة السياسية هي مورد آخر من موارد العالم المتجددة. والتحدي الماثل أمامنا، وأمامكم، هو استغلال تلك الطاقة بصورة أكبر بكثير مما فعلناه حتى الآن. فعلينا أن نكف عن الاحتماء بالمبررات الاقتصادية وأن نبدأ بالتحلي بمزيد من الشجاعة السياسية.

ولا أرى استخداما أفضل للأموال المقدمة في إطار هذه الجائزة السخية من تخصيصها لخدمة قضية التنمية المستدامة. ومن ثم، أعتزم استخدام أموال هذه الجائزة كرأسمال ابتدائي لتمويل مؤسسة سأنشئها لتعمل في أفريقيا في مجالي الزراعة وتعليم البنات. أما الزراعة، فلأن سكان أفريقيا بحاجة إلى ثورة خضراء وهي القارة الوحيدة التي لم تقم بثورة خضراء. وأما تعليم البنات، فلأنه ليس هناك وسيلة أنجع من هذا التعليم لتحقيق التنمية. 


وفي الختام، لا أرى مكانا أفضل من هنا، في قلب الشرق الأوسط، لأضيف بضع كلمات بشأن الغضب الذي يعتمل في صدور كثير من المسلمين بشأن نشر رسوم كاريكاتورية يرون فيها إساءة لدينهم. 


إنني متفهم لإحساسهم بالألم وأشاركهم فيه. بيد أن هذا لا يبرر اللجوء للعنف، وبخاصة عندما ينصب هذا العنف على أناس ليسوا مسؤولين عما نشر ولا يد لهم فيه. 
وأحث المسلمين مرة أخرى أن يقبلوا اعتذار الصحيفة الدانمركية التي نشرت تلك الرسوم أصلا؛ وأن يتصرفوا وفقا لروح دينهم الحقة المعروف أنها تقوم على قيم الرحمة والتعاطف وأن يضعوا هذا الحادث المؤلم وراءهم. وأناشد جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، دينية كانت أم علمانية، أن تفعل ما في وسعها للتخفيف من التوتر، وأن تتحاشى أي أعمال أو أقوال قد تزيد من حدته. والمطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى أن يتحد أصحاب النوايا الحسنة من جميع الأديان والطوائف بروح من الحوار والاحترام المتبادل.

أصدقائي الأعزاء،


أشكركم مرة أخرى على تشريفكم لي بهذه الجائزة. وإنني لأفخر بقبولها باسم رجال ونساء الأمم المتحدة الذين يكرسون أنفسهم لخدمة السلام والتسامح وكرامة الإنسان بتفان شديد، ويعملون بشجاعة لتحسين البيئتين الطبيعية والبشرية على حد سواء. 


شكرا جزيلا لكم. 


